  " سلسلة بحوث فقهية ( 1 )" 
" للشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي  "                 
بحث  فى :
القواعد الفقهية المتعلقة بدفع الضرر ورفع الحرج

· المبحث الأول : رفع الحرج من مقاصد الشريعة .


1. تعريف رفع الحرج والمقصود بالتيسير .
2. الأدلة على ذلك .
3. مظاهر رفع الحرج فى الشريعة .
4. ضوابط رفع الحرج . 
· المبحث الثانى :  قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات .
1. شرح القاعدة ومعناها .
2. أدلتها .
3. تطبيقاتها .
4. ضوابط الضرورة الشرعية وأمثلة للضرورة المتوهمة .
5. علاقة القاعدة بالرخص الشرعية .
· المبحث الثالث :  قاعدة : المشقة تجلب التيسير .
1. شرح القاعدة ومعناها .
2. أدلتها .
3. تطبيقاتها .
4. أنواع المشقة وضوابطها .
· المبحث الرابع :  قاعدة :  لاضرر ولاضرار .
1. شرح القاعدة ومعناها .
2. أدلتها .
3. تطبيقاتها . 
المبحث الأول :   رفع الحرج من مقاصد الشريعة .
  التيسير ورفع الحرج من المقاصد المقطوع بها فى الشريعة ، وهو من مقاصدها العامة فى جميع نواحى الشريعة من عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها .

    والدين مبنى على السماحة واليسر ورفع الحرج ودفع المشقة وقلة التكاليف ، وإذا وجد ما يصعب فعله فقد شرع الله رخصا تبيح للمكلفين ما قد حُرم عليهم وتسقط عنهم ما قد وجب عليهم فعله حتى تزول الضرورة وذلك رحمة من الله بعباده وفضلا وكرما .
أولا : تعريف رفع الحرج والمقصود بالتيسير :

  الحرج فى اللغة : الضيق والشدة . قال فى الصحاح : مكان حَرَج و حَرج أى ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية . وفى الإصطلاح : كل ما يؤدى إلى مشقة زائدة فى البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا .

     والمقصود برفع الحرج : إزالة ما يؤدى إلى هذه  المشاق .

     والمقصود بالتيسير : التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه ، فالتيسير ورفع الحرج مؤداهما واحد أو هما شىء واحد (
).
ثانيا : الأدلة على رفع الحرج فى الشريعة :

1-النصوص التى جاءت فى نفى الحرج كثيرة ومنها :

       قوله تعالى : " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " (
) .

      وقوله تعالى : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج " (
) .

      وقوله [image: image1.png]


 : " إنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين " (
) .

      وقوله [image: image2.png]


 : " إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه " (
) .

   وهذا على وجه الإجمال فى الدين كله ، وأما على وجه الخصوص فقد جاءت نصوص أخرى مثل :

   قوله تعالى : " ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج " (
) . وقوله تعالى : " لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا " (
) .

2- ووردت نصوص فى الشريعة تدل على التيسير والتخفيف مما يدل على أن هذه الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج ، ومن هذه النصوص :

        قوله تعالى : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (
) .

        وقوله تعالى : " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " (
) .

        وقوله تعالى : " لايكلف الله نفسا إلا وسعها " (
) .

     " وما خُير رسول الله [image: image3.png]


 بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه " (
) .
ثالثا : مظاهر رفع الحرج فى الشريعة :
     إن السمة البارزة فى أحكام الشريعة هى اليسر والسهولة ، وهذا أمر يزداد وضوحا بالوقوف على الحقائق التالية :

  1-أن الله وضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التى كانت على من قبلهم : قال تعالى فى صفة نبيه [image: image4.png]


 وحقيقة ما أُرسل به : " ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم " (
) .

    وذكر سبحانه من دعاء المؤمنين قولهم : " ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا " (
) .

 2- شرعية الرخص فى الأحوال الطارئة التى تقع فيها مشقة غير معتادة ، وشرعية التخفيف عن المكلف ، وذلك أن العبادات إذا لحقها مشقة غير معتادة لعارض كالسفر أو المرض أو غيره شرع الله تعالى التخفيف عن المكلف ،     وتخفيفات الشرع على سبعة أقسام (
) :

الأول :تخفيف إبدال : كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم ، والقيام فى الصلاة بالقعود والاضطجاع ، والصيام بالإطعام .

الثانى : تخفيف تنقيص : كتخفيف الصلاة للمسافر بأن يصلى الأربع ركعات ركعتين فى القصر .

الثالث : تخفيف إسقاط : كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار .

الرابع : تخفيف تقديم : كالجمع ، وتقديم الزكاة على الحول ، والكفارة على الحنث .

الخامس : تخفيف تأخير : كالجمع ، وتأخير رمضان للمسافر والمريض .                                                      

السادس : تخفيف ترخيص : كصلاة المستجمر مع بقية النجو .

السابع : تخفيف تغيير : كتغيير نظم الصلاة فى الخوف .

3-أن الله عز وجل لم يكلف عباده ابتداءا بما لايستطيعون وبما لايقدرون عليه رفعا للحرج عنهم ، قال تعالى :  " لا تُكلف نفس إلا وسعها " (
) .
    وقال تعالى : " لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (
) .

    فأحكام الشرع ابتداءا سهلة مقدور عليها ليس فيها عنت ولا مشقة ، فرفع الحرج وصف للشريعة كلها نابع من طبيعتها وسهولة أحكامها .

4-شمول رفع الحرج للعبادات ، والمعاملات وغيرها ، وهذه أمثلة تبين رفع الحرج فى غير العبادات :

    أ-الأصل فى المنافع الحل وتقرير هذا الأصل مبنى على أدلة كثيرة منها :

       قوله تعالى : " هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا " (
) .

      وقوله تعالى : " قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (
) .

    فالله عز وجل امتن على عباده بأن خلق لهم ما فى الأرض وسخره لهم ولايمتن الله إلا بما هو مباح ، وأنكر سبحانه تحريم شىء من الطيبات إلا بدليل من كتابه أو من سنة نبيه [image: image5.png]


 ، وفى ذلك مراعاة لحاجات الناس ورفع الحرج عنهم .

   ب-ما ورد من الإستثناءات الشرعية من الإجارة والسلم والعرايا ونحوها .

    ج-أن التعامل بين الناس على أصل الإباحة ، فلهم أن يبيعوا كيف شاءوا ، ويتعاقدوا كيف شاءوا شرط ألا تشتمل عقودهم على أمر منهى عنه شرعا (
) .
رابعا :  ضوابط رفع الحرج : 
       هناك ضوابط حتى لايستغل رفع الحرج فى التنصل من أحكام الشرع ، وهذه الضوابط إجمالا هى :

 1-أن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه .
2-أن الشارع  قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة لكن يلاحظ على تلك المشقة اللازمة للتكاليف الشرعية أمور أربعة :

  أ-أنها مشقة عادية لاتسمى فى العادة المستمرة مشقة .

 ب-أنها ليست مقصودة للشارع من جهة نفسها بل من جهة ما فى ذلك من المصالح العائدة على المكلف مثل الطبيب الذى يسقى المريض الدواء المر أو يقطع منه العضو التالف لنفع المريض مع علمه بحصول الإيلام بذلك .

 ج-أن هذه المشقة العادية اللاحقة بالفعل المكلف به واللازمة له غير موجبة للترخص ، ولاأثر لها فى إسقاط العبادات ، إذ لاتنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والغسل فى شدة البرد ، ومشقة الصيام فى شدة الحر وطول النهار ، ومشقة الإجتهاد فى طلب العلم والرحلة فيه ونحو ذلك .

 د-أن الله تعالى يثيب المكلف على تلك المشقة ، وإن كان لادخل له فى اكتسابها كما يثيبه على المصائب .

3-أن هناك مشقة غير عادية ليست لازمة للعبادة فى كل حال ، ولكن قد تلحق بها لعارض من مرض أو سفر أو نحوهما ، فهذه المشقة موجبة للتخفيف ، وهى التى وضع لها العلماء قاعدة   :

                                  " المشقة تجلب التيسير " (
) .
*          *          *

المبحث الثانى :  قاعدة  :  الضرورات تبيح المحظورات .
· شرح القاعدة ومعناها :  
الضرورة فى اللغة : مأخوذة من الإضطرار ، وهو الحاجة الشديدة  ، والمحظورات جمع محظور : وهو الحرام المنهى عنه شرعا .

  وعلى ذلك يكون معنى القاعدة : أن الممنوع من فعله شرعا يباح عند الضرورة (
) .

  وقد تأتى الضرورة بمعنى الضرر ، وأما الضُر فهو سوء الحال الذى لانفع  معه يساويه أو يزيد عليه ، فإن كان معه نفع يساويه أو يزيد عليه فلا يسمى حينئذ ضررا ، ومن ثم فلا يطلق على تناول جرعات الأدوية المرة مثلا ضرر لما تشمله من المنفعة .

   ومثله الإضطرار ، وهو حمل الإنسان على ما فيه الضرر ، سواء كان الحامل من داخل الإنسان كالجوع والمرض ، أو من خارجه كالإكراه .

      وأفضل تعريف للضرورة هو ما جاء فى مجلة العدل الدولية : أنها هى العذر الذى يجوز بسببه إجراء الشىء الممنوع .  وإباحة الضرورات للمحظورات تسمى فى علم أصول الفقه : رخصة (
) .

· دليل القاعدة : 
1- قوله تعالى : " فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم " (
) .  قال ابن كثير : أى فمن احتاج إلى تناول شىء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له ، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له (
) .

2- قوله تعالى : " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان " (
) ، فمن أُكره على النطق بكلمة الكفر وأنذر بالقتل إن لم يفعل نطق بها ولا حرج عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ، وإن لم ينطق بها فقتل مات شهيدا .

  فقد أخذ المشركون عمار بن ياسر – كما روى ابن جرير فى تفسيره (
) – فعذبوه حتى قاربهم فى بعض ما أرادوا ، فشكا ذلك إلى النبى [image: image6.png]
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 : " كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان ، قال النبى [image: image8.png]


 : " إن عادوا فعد " أى : إن عادوا إلى تعذيبك وحملك على النطق بكلمة الكفر فقل ما كنت تقول حتى يخلوا سبيلك .

· تطبيقات القاعدة :
    لهذه القاعدة تطبيقات وصور عديدة ، وقد ذكر السيوطى بعضا منها فى كتابه الأشباه والنظائر حيث قال :

   ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة (
) ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ، وكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ، ولو عمً الحرام قطرا بحيث لايوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة .

  قال الإمام : ولايرتقى إلى التبسط وأكل الملاذ ، بل يقتصر على قدر الحاجة (
) .

· ضوابط الضرورة الشرعية : 
    لابد للمفتى من مراعاة الضوابط للضرورة الشرعية عند الإفتاء بالرخصة ، ومن أهم هذه الضوابط :

الضابط الأول : أن تكون الضرورة متحققة لامتوهمة ، بمعنى أن تكون متيقنة أو مظنونة ظنا قويا .

الضابط الثانى : ألا يكون من الممكن تلاشيها أو التخلص منها بوجه مشروع .

   قال الشاطبى : وأسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لامحققة ، فربما عدها شديدة وهى خفيفة فى نفسها فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد ، وصار عمله ضائعا وغير مبنى على أصل ، وكثيرا ما يشاهد الإنسان ذلك ، فقد يتوهم الأمور صعبة وليست كذلك إلا بمحض التوهم (
) .
· أمثلة للضرورة المتوهمة :
    قد ضرب الله فى القرآن الكريم للضرورة المتوهمة أمثلة كثيرة منها :
 1- ما جاء فى قوله تعالى : " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا " (
) . 
فقولهم : كنا مستضعفين فى الأرض اعتذار بضرورة وهمية ، لأنهم كانوا قادرين على التحول عنها إلى أرض أخرى يجدون فيها الأمن والحرية فى التعبد ، ولذا لايقبل الله عذرهم حين يعتذرون .

2- ما جاء فى قوله تعالى : " ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا " (
) ، أى ائذن لى بالتخلف عن غزو الروم معك يا رسول الله ولاتفتنى ببنات بنى الأصفر ، وهو ساقط فى الفتنة من رأسه إلى قدميه .
إن الضرورة  الوهمية لاتطمئن النفس إليها عند عرضها على المفتى ، وإن كان المستفتى يرى أنها ضرورة ، كمن يكون الماء منه على بُعد يستطيع الوصول إليه بالسيارة فى زمن قصير ، فيتمسك بأقوال بعض الفقهاء بأن الماء إذا كان على بُعد ميل جاز التيمم ، ولم يأخذ فى اعتباره تغير الأحوال وتيسر السبل .

  وكذلك من يكون مريضا مرضا خفيفا فيجعله رخصة فى الفطر ، مع أن المرض الذى يبيح الفطر هو ما يجد المسلم فيه مع الصوم مشقة تزيد فى مرضه أو تعوق شفاءه ، وليس مطلق مرض كما يتوهم بعض من يأخذ  بظواهر النصوص (
) .

· علاقة القاعدة بالرخص الشرعية :
الرخص التى تخرج على قاعدة الضرورة ثلاثة أنواع :

الأول : يفيد إباحة المرخص به ما دامت حالة الضرورة ، كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة ، وأكل لحم الخنزير وإساغة اللقمة بالخمر عند الغصة .

  فهذه الأشياء تباح عند الإضطرار لقوله تعالى : " إلا ما اضطررتم إليه " ، أى دعتكم  شدة المجاعة لأكلها والإستثناء من التحريم إباحة .
الثانى : نوع من الرخص لاتسقط حرمته بحال ، أى أن الفعل يبقى حراما لكن رخص فى الإقدام عليه لحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم ، أو القذف فى عرضه أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان – إذا كان الإكراه تاما .

  فهذه الأفعال فى نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة ، فأثر الرخصة فى تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة فقط ، لافى تغيير وصفه أى حرمته .
الثالث : أفعال لاتباح بحال ، ولايرخص فيها أصلا لا بالإكراه التام ولاغيره كقتل المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما .

 فهذه الأفعال لايباح الإقدام عليها ، ولاترتفع المؤاخذة ولا الإثم لو فعل مع الإكراه ، لأنه قد تعارض هنا مفسدتان روعى أشدهما بارتكاب أخفهما : فقتل المسلم أشد من تهديده بالقتل ، ولو قتل فى هذه الحالة كان مأجورا ولو قَتَل كان ظالما .

  ولو زنا تحت الإكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة لكن لايرتفع الإثم .  وبناء على ذلك ، فهذه القاعدة لاتتناول النوع الأخير لأنه لايباح بحال من الأحوال ، فهو مستثنى من هذه القاعدة ، وهى إنما تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته والنوع الثانى مع بقاء حرمته ، والترخيص إنما هو فى رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لايجوز انكشافه شرعا من مريض أو جريح فإنه ترخيص فى رفع الإثم لا الحرمة (
) .
المبحث الثالث :  قاعدة : المشقة تجلب التيسير .
· شرح القاعدة ومعناها :
   المشقة فى اللغة هى : الجهد والتعب ، والمراد بالمشقة التى تكون سببا فى التيسير ، هى المشقة التى تنفك عنها التكليفات الشرعية ، أما المشقة التى لاتنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد ، وألم الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة ، فلا أثر لها فى جلب تيسير ولا تخفيف .

    والتيسير فى اللغة هو السهولة والليونة ، والمعنى اللغوى هذا يفيد أن الصعوبة والعناء تصبح سببا للتسهيل . 

    والمعنى الشرعى للقاعدة اصطلاحا : أن الأحكام التى ينشأ عنها حرج على المكلف ومشقة فى نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج (
) .

· دليل القاعدة : 
قامت الأدلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع ومشروعية الرخص :

1- الكتاب : قوله تعالى : " لايكلف الله نفسا إلا وسعها " (
) .

        وقوله تعالى : " يريد الله أن يخفف عنكم " (
) .

        وقوله تعالى : " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " (
) ، وغيرها كثير .

2-السنة : وأما الدليل من السنة فكثير منه :

  قوله [image: image9.png]


 : " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " (
) .

 وقوله [image: image10.png]


 : " إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة " (
) .

 وقوله [image: image11.png]


 : " إنما بُعثتم ميسرين ، ولم تُبعثوا معسرين " (
) .

وغيرها كثير حتى قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته .
  3-الإجماع : الإجماع قد انعقد بين علماء الأمة على عدم وقوع المشقة غير المألوفة فى أمور الدين ، ولو كان ذلك واقعا لحصل التناقض والإختلاف فى الشريعة وذلك منفى عنها ، لأن الأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر .

  ومن أجل ذلك أباح الشارع الإنتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة ، والقرض ، وسهل الأمر بالإستعانة بالغير وكالة وإيداعا ، وشركة ومضاربة ، ومساقاة ، وأجاز الإستيفاء من غير المديون حوالة ، وبإسقاط بعض الدين صلحا أو إبراء ، وبالتوثيق على الدين برهن أو كفيل (
) .

4-ما ثبت من مشروعية الرخص : وهذا أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة بالضرورة كرخص القصر والفطر والجمع ، وتناول المحرمات فى الإضطرار ، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة ، والتيسير والتسهيل على الناس (
) .

· تطبيقات هذه القاعدة : 
  قال الفقهاء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته ، وأسباب التخفيف فى العبادات وغيرها ثمانية : 
1-السفر : فالمسافر يرخص له فى قصر الصلاة والفطر والمسح على الخفين والجمع .

2-المرض : فالمريض يرخص له فى التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء ، أو عدم وجود من يعينه على ذلك ، ويرخص له فى الفطر إذا وجد فى الصوم مشقة ، والقعود فى صلاة الفرض إن لم يتمكن من القيام ، والإستنابة فى الحج ورمى الجمار ، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية .

3-الإكراه : المكره على الكفر يرخص له فى التلفظ بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان .

4-النسيان : وهو عدم تذكر الشىء عند الحاجة إليه ، واتفق العلماء على أنه مسقط للعقاب ، ومن فاته شىء من الصلاة مثلا بسبب النسيان فإنه يعذر فيه ولايؤاخذ على تركه وما عليه إلا القضاء .

5-الجهل : الجاهل يعذر بجهله فى أمور كثيرة نص عليها الفقهاء فى كتبهم كمن تناول شيئا محرما دون علمه أنه محرم .

7،6 العسر وعموم البلوى : من تعسر عليه فعل شىء من الواجبات سقط عنه بدليل قوله تعالى : " لايكلف الله نفسا إلا وسعها " (
) . وإذا كان هناك أمر شاع وانتشر ولم يستطع المسلمون دفعه إلا بمشقة بالغة – قُبل عذرهم فى السكوت عليه وعدم دفعه أو التحرز منه – كالصلاة مع النجاسة التى يشق على المصلى إزالتها مثل دم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد ، وقليل دم الأجنبى ، وطين الشوارع وذرق الطيور إذا عم فى المساجد والمطاف . ومن ذلك الجمع فى المطر ، وعدم وجوب الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندرة ذلك ، ومن ذلك مشروعية الإستجمار بالحجر ، وجواز المسح على العمامة لمشقة استيعاب الرأس ومسح الخف فى الحضر لمشقة نزعه فى كل وضوء إلا الغسل لعدم تكرره .

8- النقص : النقص الذى يجلب التخفيف هو الذى يؤدى التكليف معه إلى مشقة غير متحملة غالبا ، فلا يكلف الصبى والمجنون بما يكلف به البالغ العاقل لنقص الأهلية ، ولايكلف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالصلاة مع الجماعة وحضور صلاة الجمعة ، والجهاد فى سبيل الله ، وغير ذلك من الأمور التى يشق عليهن القيام بها (
) . 
· تطبيقات أخرى فى غير العبادات :
1- إباحة النظر عند الخطبة والتعليم ، والإشهاد ، والمعاملة والمعالجة .

2-مشروعية الطلاق لما فى البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر وكذا مشروعية الخلع والإفتداء والفسخ بالعيب ونحوه ، والرجعة فى العدة .

3-مشروعية السلم والخيار ومشروعية الرد بالعيب ، والحوالة والرهن والصلح والشركة ، والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والوديعة ، والوكالة وغير ذلك من تيسيرات البيوع .

4-مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرا على الجانى والمجنى عليه .

5-مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه فى حال الحياة .

6-مشروعية التخيير فى كفارة الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين .

7-إباحة أربع نسوة ، فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا لكثرتهن (
) .

                                   *      *       *
· أنواع المشقة وضوابطها : 
المشقة  على ثلاثة أقسام :

الأول :مشقة عادية محتملة : وهى لاتنفك عن أى نوع من أنواع التكليف فهذه لا لاتخفيف فيها  ، لأنها جزء من العبادة ، ولو استجاب الشارع لإزالة هذا النوع من المشقة لانهدم التكليف من أساسه .

الثانى : مشقة متوسطة : وهذه فيها الرخصة ، من شاء أخذ بها ، ومن شاء تحمل المشقة وله أجره عند الله تعالى ، والأجر على قدر المشقة ، كالفطر الذى هو رخصة للمريض مرضا لا يخشى عليه منه لو صام أن يزداد مرضه أو تأخر البرء منه ، وهذه المشقة المتوسطة لاضابط لها إلا العرف ، والمقصود هو عرف العلماء لا عرف العوام .

الثالث : مشقة غير محتملة : وهى التى يقع  فيها التخفيف حتما رحمة من الله بعباده ، والرخصة فيها تتحول إلى عزيمة يجب على المكلف الأخذ بها ، كمن عضه الجوع ولم يجد إلا الميتة ، فإنه يجب عليه الأكل منها حفظا على حياته ، بحيث لا يتجاوز أكله قدر الضرورة (
)  لقوله تعالى : 

  "  فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " (
) .

*      *      *
المبحث الرابع :  قاعدة :  لا ضرر ولا ضرار .
· شرح القاعدة ومعناها :
الضرر : هو ما قابل النفع . فكل ما ليس بنفع ضرر .
والإنسان مكلف بأن يزيل الضرر عن نفسه ، لأن نفسه ليست ملكا له بل هى مملوكة لله تعالى لأنه خالقها وبارؤها ، ولايجوز أن يلحق الضرر بغيره لأنه ظلم والظلم حرام . 

   وهذه القاعدة فى أصلها هى حديث نبوى سيأتى شرحه ، وهى جملتان خبريتان فى اللفظ طلبيتان فى المعنى، فلا يتوهم متوهم أن الرسول [image: image12.png]


 ينفى وجود الضرر والضرار ، ولكنه ينهى عن وقوعهما ابتداءا " فلا" ناهية وليست نافية .

    والفرق بين الضرر والضرار ، أن الأول يقع من إنسان على آخر ، أما الثانى فيقع من اثنين بالتبادل ، فالضرار يقتضى المشاركة بخلاف الضرر .

    والمعنى : لايضر الرجل أخاه ابتداءا ولا جزاءا (
) .
· دليل القاعدة : يدل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع .
أولا : الكتاب : فقد ورد فيه النهى عن الضرر فى آيات كثيرة منها : 

1-قوله تعالى فى شأن المطلقات : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " (
) .

    وقوله تعالى : " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (
) .

2-قوله تعالى فى شأن الوصية بالدين : " من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار " (
) .

3-قوله تعالى فيما يتعلق بالبيع : " وأشهدوا إذغ تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد " (
) .

   وليس الضرر الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم منحصرا فى نطاق اللفظ الذى تتكون مادته من الضرر ، بل ورد بصور وأشكال مختلفة مما يؤدى معنى الضرر ، ولهذا استدل الفخر الرازى على هذه القاعدة بقوله تعالى : 

" ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها " (
) .

ثانيا : السنة : ورد فى شأن هذه القاعدة حديث فى رتبة الحسن أخرجه مالك فى الموطأ مرسلا وغيره مرفوعا وهو يعتبر بلفظه ومتنه هو هذه القاعدة ، حيث قال [image: image13.png]


 : " لاضرر ولاضرار " (
) .

     والحديث نص فى تحريم الضرر مطلقا ، لأن النفى بلا الإستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر من الشرع لأنه نوع من الظلم ، إلا ما رخص بدليل كالحدود والعقوبات .

     ولهذا فلا يجوز لأحد أن يلحق الضرر لا بنفسه ولا بغيره ، بل ولايجوز أن يقابل الضرر بضرار ، فكأن النص يقول : لاتضروا ولاتقابلوا الضرر بالضرر .

     ووجه الدلالة من الحديث : أن الرسول [image: image14.png]


 نفى الضرر مطلقا لأنه نكرة فى سياق النفى وهى صيغة تفيد العموم .
ثالثا : الإجماع :الإجماع قائم بين علماء المسلمين على مدلول هذه القاعدة ولايُعلم أنهم اختلفوا فيها (
) .
*       *       *
· ما المقصود بنفى الضرار : 
  المقصود بنفى الضرار نفى فكرة الثأر لمجرد الإنتقام الذى يزيد فى الإضرار ويوسع دائرته ، فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لايجوز أن يكون هدفا مقصودا ، وإنما يلجأ إليه اضطرارا .

    فمن أتلف مال غيره ، فلا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله ، لأن فى ذلك توسعة للضرر بلا منفعة ، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف .

   وهذا بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما شرع فيه القصاص  ، لأن الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها . وهناك علاقة بين قاعدة : الضرر يزال ، وقاعدة : المشقة تجلب التيسير ، فإن بينهما اتحاد لأن المشقات أضرار وقد رفعها الله تعالى بقوله : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج " (
) وما لاحرج فيه لاضرر فيه (
) ، فالذين يعيبون فى إقامة الحدود ، ويتهمون الشريعة بالعنف وعدم الرحمة ، وأنها لاتصلح للعصر الحديث ، لم يفهموا الحكمة من مشروعيتها ، ولو فهموا لأدركوا أنه يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم ، فإقامة حد الزنا ضرر ولكن عدم إقامته فيه ضرر أعظم ألا وهو فساد الأمة واختلاط الأنساب .
    ومن ثمً فإن هذه القاعدة وغيرها مما هو فى معناها أساس لمنع الفعل الضار وترتب نتائجه فى التعويض المالى والعقوبة ، كما أنها سند لمبدأ الإستصلاح فى جلب المصالح ودرء المفاسد وهى عمدة الفقهاء وعدتهم فى تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والنوازل الكثيرة المستجدة  :

" ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون " (
) .

  وهذه القاعدة من قبيل العام المخصوص ، لأن الضرر لامحالة واقع ليس من الممكن تلاشيه بالكلية ، فينصب النهى على الضرر الذى يمكن تلاشيه وأخذ الحذر
منه ، ثم إن الضرر الخفيف الذى يتحمله الناس بلا مشقة ليس منهيا عنه على سبيل الوجوب (
) .
· تطبيقات القاعدة : لهذه القاعدة صور كثيرة ونذكر منها :
1-رد المبيع بالعيب :إذا دلًسً البائع على المشترى بإخفاء العيب الموجود فى السلعة عند التعاقد ، فالشارع أجاز له الرد بالعيب ، لأن المشترى قصد بالشراء السلم الذى تندفع به حاجته على التمام فكان له حق رد المبيع إذا تحققت شروط الرد بالعيب وهى : أن يخفيه البائع ، وألا يكون ظاهرا وقت العقد ، وألايعلم به ، وأن ترد به فور علمه بالعيب .

2-الخيارات : لأنها شرعت لدفع الضرر عن المشترى أو البائع أو هما معا ، مثل خيار الشرط وخيار المجلس وخيار التغرير ، وذلك فى البيوع ، وكذا خيار الزوجة وهو يخول لها إذا وجدت فى زوجها عيبا فهى بالخيار ، إما أن تقبل ، وإما أن ترفع أمرها إلى الحاكم لفسخ النكاح .

3-الحجر بأنواعه :ومعناه المنع من التصرفات المالية ، ويكون على الصغير والمجنون والسفيه والمعتوه والمفلس والمديون والمريض مرض الموت ، ويكون الحجر لمصلحة المحجور عليه ومصلحة غيره على السواء .

4-القصاص :وهو أن يوقع على الجانى مثل ما جنى ، النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والجرح بالجرح ، ويكون فى العمد العدوان ، وشرع القصاص لدفع الضرر ، ففى قتل القاتل مصلحة عامة ، لأن مريد الجريمة إذا علم عقوبتها امتنع فبقيت حياته وحياة غيره .

5-الكفارات : وهى زواجر وجوابر مثل كفارة اليمين والظهار وكفارة القتل الخطأ ، والإفطار عمدا فى نهار رمضان بالجماع عند الشافعية ومطلقا عند الحنفية .

   والكفارات بعمومها وإن كانت ضررا فى نفسها لكن يندفع بها ضرر أعظم .

6-القسمة : شرعت لدفع الضرر بين الشريكين أو الشركاء بأنواعها الثلاثة ليتمكن كل واحد من التصرف فى ملكه على الكمال ، ويتخلص بالقسمة من ضرر المشاركة واختلاف الأيدى .

    ولذلك شرع الإجبار القضائى على قسمة المال المشترك القابل للقسمة بناءا على طلب أحد الشركاء دفعا لضرر شركة الملك .
7-دفع الصائل : وهو الذى سطا على غيره ليقهره ، فالصيال الإستطالة والوثوب والإستعلاء والإعتداء على الغير بغير حق ، لأخذ مال أو لقتل نفس أو لهتك عرض أو لهم جميعا ، فيجب دفع الصائل بالأخف فالأخف ، بمعنى أن الدافع يلزمه التدرج فى دفعه ، لأنه شرع للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، ولاضرورة فى الأثقل مع إمكان الدفع بالأخف . فيقدم الهرب ، فالزجر ، فالإستغاثة ، فالضرب باليد ، فبالسوط ، فبالعصا ، فالقطع ، فالقتل .

8-قتال المشركين : دفاعا عن الدين وردا لعدوانهم عن أرض الإسلام حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ، فشرع قتالهم لدفع الضرر ، ولاضرر أخطر من ضرر العدوان على الدين ومقدسات المسلمين والإستيلاء على الأرض والعرض ، فوجب دفعهم وكسر شوكتهم لإعلاء كلمة الله فى الأرض .

9-قتال البغاة : والبغى معناه الظلم ومجاوزة الحد ، وسُموا بذلك لظلمهم وخروجهم على الإمام العادل ، وبحيث لاتكون لهم شوكة ومنعة يمكن معها مقاومة الإمام ولهم تأويل يعتقدون به جواز الخروج ، وقد أمر الله تعالى بقتال البغاة فقال تعالى : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيىء إلى أمر الله " (
) .

     فهذه الآية دليل على وجوب دفع البغاة ، فلو لم يجب دفعهم وأبيح لكل طائفة أن تهدم ما بناه غيرها لعمت الفوضى ، وهذا ضرر والضرر يزال .

10- فسخ النكاح بالعيوب : وهى ثمانية : ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهى : الجنون والجذام والبرص ، واثنان يختصان بالزوج وهما : الجب والعنة ، وثلاثة تختص بالزوجة وهى : الرتق والقرن والعفل (
) .

   فلو وجد أحد الزوجين أحد هذه العيوب بالآخر فله فسخ النكاح منعا للضرر .

11-وهناك أمثلة أخرى كثيرة ذكرها الفقهاء حول هذه القاعدة كلها تدور حول منع الضرر ، ومنها : أنه لايجوز للجار أن يفتح نافذة على دار جاره لمرور الهواء إلا بإذنه لما يترتب على ذلك من ضرر لايخفى ، وكذلك لايجوز لشخص أن يمنع أحدا من المرور فى الطريق العام إذا كان له الحق فى المرور به ، فذلك اعتداء لامبرر له (
) .
                               *     *      *
    مما سبق يتضح أن دفع الضرر ورفع الحرج مرده إلى أصول ثابتة من القرآن والسنة ، ويقوم على قواعد مبنية على هذه الأصول ومستنبطة منها ، والتيسير الذى هو روح الحنيفية السمحة هو لُبٌ هذه الشريعة التى لاتصادم العقل وتتوافق مع الفطرة وتراعى جوانب الضعف البشرية وتسع الجميع زمانا ومكانا وإلى يوم القيامة على أن لايجب أن يفهم التيسير ورفع الحرج على التساهل والتحلل من الأحكام الشرعية أو أن يكون ذلك ذريعة للفسوق وترك الطاعات ، وإنما هذه الرخص والتسهيلات رحمة من الله بعباده ، فهو الذى خلقهم ويعلم ضعفهم وحاجتهم ، والفضل له سبحانه أولا وآخرا ، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا . 
"  أهم  المراجع  "
1. تفسير القرآن العظيم .



ابن كثير

2. جامع البيان عن تأويل آى القرآن .

ابن جرير الطبرى
3. الموافقات .





الشاطبى
4. الأشباه والنظائر .




السيوطى
5. قواعد الأحكام فى مصالح الأنام .


العز بن عبد السلام
6. القواعد الفقهية .




د.محمد بكر اسماعيل
7. المقاصد الشرعية فى القواعد الفقهية .

د.عبد العزيز محمد عزام
8. شرح القواعد الفقهية .



أحمد محمد الزرقا 
9. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  د.محمد سعد اليوبى
10. موسوعة القواعد الفقهية .

       
د.محمد صدقى البورنو

11. رياض الصالحين .




النووى

12. المغنى .





ابن قدامة

13. مختار الصحاح .




الرازى

14. القاموس المحيط .
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